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راسة أصولية د-ن نص المجتهد ونصوص الكتبمتخريج الفروع على الفروع بالمفهوم 

 -تطبيقية

 مشعل بن عبدالله بن دجين السهلي.

 لسعوديةامعة المجععة ،المعلكة العربية ابج ،كلية التربية،قسم الدراسات الإسلامية

 m.alsahli@mu.edu.sa – m.alsahli17@gmail.com البريد الإلكتروني:

 ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم العمل بالمفهوم في نصوص المجتهدين، وما حكم تخريج 

مذهب المجتهد بالمفهوم من نصوصه، وحاولت في هذا البحث أن يكون دراسة نظرية تأصيلية 

تطبيقية، مع جمع ما يتعلق بهذه المسألة من المراجع الأصولية المتفرقة، مع ملاحظة التطبيقات الفقهية 

 ه المسألة في الكتب الفقهية المختلفة، من أجل الوصول إلى نتيجة دقيقة في هذه المسألة. لهذ

 وقد استخدمت المنهج الاستقرائي التحليلي .

 وقد انتهيت في هذا البحث إلى جملة من النتائج من أبرزها:

 .جواز التخريج بمفهوم الموافقة من نصوص المجتهد، وفي نصوص الكتب 

 مفهوم المخالفة في نصوص المجتهد، وفي نصوص الكتب إذا كانت جواز التخريج ب

أن المجتهد والعالم قد أراد بالقيد الوارد في كلامه نفي الحكم على هناك قرائن وعلامات تدل 

 عما سواه، وأنه مريد لمفهوم كلامه.

  الواقع المشاهد في كتب الفقه يدل على أن جمهور فقهاء المذاهب يرون العمل بمفهوم

 خالفة في نصوص المجتهد ونصوص الكتب.الم

 الكلعات المفتاحية: 

 الفة.مفهوم المخ –مفهوم الموافقة  -نصوص الكتب -نصوص المجتهد –المفهوم  -التخريج
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Research Summary: 

This research aims to know the ruling on working with the concept 

in the texts of the mujtahids, and what is the ruling on inculcating 

the doctrine of the mujtahid with the concept from its texts. I tried in 

this research to be an applied theoretical study, while collecting 

what is related to this issue from the various fundamentalist 

references, while noting the jurisprudential applications of this issue 

in Various jurisprudential books, in order to reach an accurate 

conclusion on this issue. 

The inductive analytical method was used. 

In this research, I concluded a number of results, the most prominent 

of which are: 

 •It is permissible to extract the concept of agreement from the texts 

of the diligent scholar and in the texts of books 

. • It is permissible to deduce the concept of disagreement in the 

texts of the mujtahid, and in the texts of the books, if there are 

evidence and signs indicating that the diligent scholar and scholar 

intended, by the restriction contained in his words, to deny the 

ruling from anything else, and that he is seeking the meaning of his 

words. 

 •The reality seen in the books of jurisprudence indicates that the 

majority of the jurists of the sects see working with the concept of 

dissent in the texts of the mujtahid and the texts of the books. 

Keywords:Graduation - The Concept - The Texts Of The 

Diligent Scholar - The Texts Of The Books - The Concept Of 

Approval - The Concept Of Dissent 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك  ،أعمالنا

 لدين،اله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم 

 وبعد:     

دراسة -تهد ونصوص الكتب من نص المج تخريج الفروع على الفروع بالمفهومبعنوان ) فهذا بحث

على دراسة مسألة من المسائل المهمة في علم التخريج، وهي حكم العمل بالمفهوم في  يقوم(، -أصولية تطبيقية

لتي تحدثت ا الدراسات الأصولية قلة، ولعل مما يبين أهمية هذه المسألة ، وفي نصوص الكتبنصوص المجتهد

المفهوم، سواء ب تخريج الفروع على الفروعوفي مقابل ذلك نجد العمل عند الفقهاء قائم على عن هذه المسألة، 

ولذا لابد من معرفة حكم التخريج بالمفهوم في نصوص المجتهد، أو  مفهوم الموافقة، أو مفهوم المخالفة،

 نصوص الكتب، وما يصح في ذلك، وما لا يصح.

 :البحثمشكلة 

وبخاصة في صورة التخريج بالمفهوم، أنه وعلى  سة علم التخريج،مما يواجه الباحث عند درا

الرغم من أن كثيراً من العلماء يرون جواز التخريج بالمفهوم من نصوص المجتهد، ومن نصوص 

الكتب، إلا أنهم لا يصرحون بأن ما خرّجوه كان بناء على المفهوم، ويلاحظ المطلع على الدراسات في 

ريج تخباب قليلة، مما يستدعي العناية بعلم التخريج، وبخاصة التخريج بالمفهوم، أن الأمثلة في هذا ال

 .(1)بالمفهوم في نصوص المجتهدين، وفي نصوص الكتب الفروع على الفروع

 :البحثحدود 

من  المفهومب تخريج الفروع على الفروعجزئية من جزئيات علم التخريج، وهي ب يهتم البحث

 نص المجتهد ونصوص الكتب.

                                                           
 (.812ينظر: الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين )ص (1)
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 الدراسات السابقة:

من خلال الاطلاع والبحث في المكتبات وقواعد البيانات العلمية، لم أقف على دراسة بهذا 

وقفت على  ي، لكن"من نص المجتهد ونصوص الكتب تخريج الفروع على الفروع بالمفهوم"العنوان 

بعض الدراسات المتعلقة بعلم التخريج بشكل عام، وهي وإن تناولت موضوع الدراسة، وهو 

وهذه  بيقي،ما يتعلق بالجانب التط لا سيمالمفهوم، إلا أنها لم تعط المسألة حقها في الدراسة التخريج با

 الدراسات هي:

 .التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للأستاذ الدكتور يعقوب الباحسين 

ومن خلال الاطلاع على ما يتعلق بالتخريج بالمفهوم في هذه الدراسة، نجد عناية المؤلف رحمه الله 

بالتنظير للتخريج بالمفهوم، ولم يذكر أمثلة تطبيقية على التخريج بالمفهوم من نصوص المجتهد، ومن 

 نصوص الكتب.

 .نظرية التخريج في الفقه الإسلامي، للدكتور نوار الشلي 

ومن خلال الاطلاع على ما يتعلق بالتخريج بالمفهوم في هذه الدراسة، نجد أن المؤلف ذكر في كتابه 

 مثلة للتخريج بمفهوم الموافقة والمخالفة من نصوص المجتهد، ومن نصوص الكتب.ثمانية أ

وسيتضح من خلال هذا البحث أولاً عدم الإطالة في الجانب  هذه أبرز الدراسات التي وقفت عليها،

ريج الفروع تخالنظري التأصيلي اكتفاءً بما ذكر في الدراسات السابقة، وثانياً الحرص على الأمثلة التطبيقية على 

 بالمفهوم، وقد بلغ عدد الأمثلة التطبيقية في هذه الدراسة سبعة عشر مثالاً. على الفروع

 : البحثمنهج 

التطبيقي، من خلال استقراء المراجع الأصولية التي  الاستقرائيعلى المنهج  يقوم البحث

 بالمفهوم، وبيان تطبيقات المسألة في الكتب الفقهية. تخريج الفروع على الفروعأشارت إلى 

وقد حرصت في هذا البحث على عدم الإطالة في الجانب النظري التأصيلي، ولذا اقتصرت في 

لم يترجح  إذا، و-عندي-يل القول الراجح منها المسائل الخلافية على ذكر الأقوال في المسألة، وبيان دل

 ال بأدلتها.لدي قول في المسألة ذكرت الأقو
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حاولت اختصار الهوامش حتى لا أثقل البحث بكثرتها، إلا ما تدعو الحاجة إليه، والله الموفق  كما

 .إلى الصواب

 خطة الدراسة:

 ، وذلك على النحو التالي:تتكون الدراسة من تمهيد ومبحثين وخاتمة

 ، ونص المجتهد، ونص الكتاب.تمهيد، وذكرت فيه تعريف مصطلح التخريج

 .مطالبثلاثة وفيه  ،ن نص المجتهد ونصوص الكتبالتخريج بمفهوم الموافقة مالمبحث الأول: 

 .، ودلالتهتعريف مفهوم الموافقة، وحجيتهالمطلب الأول: 

 .التخريج بمفهوم الموافقة من نص المجتهد ونصوص الكتبالمطلب الثاني: حكم 

 .التخريج بمفهوم الموافقةعلى  تطبيقاتالمطلب الثالث: 

 .مطالب ثلاثةوفيه  ،الكتب من نص المجتهد ونصوص التخريج بمفهوم المخالفةالمبحث الثاني: 

 .تعريف مفهوم المخالفة، وأنواعه، وحجيته، وشروط العمل بهالمطلب الأول: 

 .حكم التخريج بمفهوم المخالفة من نص المجتهد ونصوص الكتبالمطلب الثاني: 

 بمفهوم المخالفة. التخريجعلى  تطبيقاتالمطلب الثالث: 

 خاتمة وتشتمل على أبرز النتائج المستخلصة من هذا البحث.

أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، كما أشكره سبحانه على توفيقه  والله سبحانه أسأل

 وفضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 التمهيد

 أولًا: تعريف التخريج.

 التخريج في اللغة. (1

 مصدر للفعل )خرج(، وهذه المادة تدل على معنيين هما:

 النفاذ عن الشيء، واختلاف اللونين.

فمن الأول الخراج بالجسد، والخراج وهو ما يعطيه صاحب الأرض عن أرضه، ومنه فلان 

 خرّيج فلان إذا علمه ودربه، فكأنه أخرجه من الجهل.

 .(1)ف لونها، وأرض خرجاء إذا كان نبتها في مكان دون مكانومن الثاني شاة خرجاء إذا اختل

 التخريج في الاصطلاح. (8

من خلال تتبع عبارات علماء الفقه والأصول في مصطلح التخريج واستخداماته، نجد أن 

مصطلح التخريج ورد عندهم بعدة اعتبارات وبعدة معان، ومن المناسب الإشارة إلى أهم هذه 

  بيان معنى التخريج في الاصطلاح.المعاني، قبل الشروع في

 أولًا: التخريج بمعنى القياس:

وقد ذهب إلى هذا الرأي جمع من العلماء، ومن ذلك ما ورد في المسودة لآل تيمية: ))وأما 

، وهذا المعنى هو معنى القياس، (8)التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه((

، بل عرف الطوفي التخريج بتعريف (4)، والبهوتي(3)وإليه مال الأصحاب في كتب الفقه، كالمرداوي

 . (5)القياس نفسه فقال: ))بناء فرع على أصل بجامع مشترك((

                                                           
 (.1182-13/1185(؛ ابن منظور، لسان العرب )353-1/353ينظر مادة )خرج( في : ابن فارس، مقاييس اللغة ) (1)

 (.8/842آل تيمية، المسودة  )  (8)

 (.1/8ينظر: المرداوي، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) (3)

 (،1/15ينظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) (4)

(؛ وهذا المعنى لم يتفرد به الحنابلة بذكره وإن كان كثيراً عندهم، فقد أشار 3/345الطوفي، شرح مختصر الروضة ) (5)

غيرهم إلى هذا المعنى في مواضع من كتبهم، كالرافعي، والقرافي، ينظر: الرافعي، العزيز شرح الوجيز 

 (.843(؛ القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص1/822)
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على أن التخريج هو القياس كالشوكاني، حيث يؤكد على أن جعل  ويؤكد هناك من يشددو

 .(1)دعوى لا برهان عليها ،ج نوعاً مستقلاً مغايراً للقياسالتخري

 ثانياً: التخريج بمعنى التفريع:

، (8)وهذا المعنى شائع خاصة عند علماء الأصول كالزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول

وأحياناً ، ، فيعبرون أحياناً بالتخريج(3)والآسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

 بالتفريع.

لسبكي عن التفريع افيعبر ابن وذكر التخريج بمعنى التفريع كثير في مؤلفات القواعد الفقهية، 

، وكذلك يعبر (4)بالتخريج فيقول: ))... عقدنا باباً لمسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية((

ينحصر  ها ما لاية يتخرج عليالسيوطي عن التفريع بالتخريج فيقول: ))الكتاب الثاني في قواعد كل

والمراد بالتخريج هاهنا التفريع، وابن نجيم يسير على طريقة السيوطي فيعبر  (5)من الصور الجزئية((

 . (3)عن التفريع بالتخريج

قد يتبادر إلى الأذهان، وهو أن التفريع هو بناء الفرع على  إشكالاً الشيخ عليش  أوردوقد 

عن  وقد أجاب الأصل بجامع العلة وهو معنى القياس، وعليه يكون التخريج هاهنا بمعنى القياس،

                                                           
(؛ يقرر الشوكاني في هذا الموضع أن لا فرق بين التخريج والقياس، وقد ذكر 1/82ينظر: الشوكاني، السيل الجرار ) (1)

قبل هذه المسألة ما يشعر بالفرق بينهما فقال: ))ولا يقبل تخريجاً إلا من عارف دلالة الخطاب والساقط منها 

من عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل((، الشوكاني، السيل الجرار  والمأخوذ به، ولا قياساً لمسألة على أخرى إلا

 (، فهذا النص منه يشعر بالفرق بين التخريج والقياس.1/83)

 (.38ينظر: الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول )ص (8)

 (.43ينظر: الآسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص (3)

 (.1/382(، )1/838(، )1/123(؛ وهو كثير عنده، ينظر على سبيل المثال: )1/84ابن السبكي، الأشباه والنظائر ) (4)

(؛ وهو كثير عند السيوطي، ينظر على سبيل المثال: المرجع السابق 121السيوطي، الأشباه والنظائر )ص (5)

 (.32(، )ص83(،)ص18)ص

 (.34(، )ص43ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر )ص (3)
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المذكور صحيح في غاية الحسن ...، وليس فيه قياس .. وإنما فيه تخريج حكم  فالجواب: ))فقال ذلك

 .(1)مله وغيره((الجزء من القاعدة التي تش

 ثالثاً: التخريج بمعنى الاستنباط:

سبكي، معلقاً ال بنالتخريج بمعنى الاستنباط نجده عند البناني في حاشيته على جمع الجوامع لا

السبكي لما قال: ))مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص  ابن على كلام

جوه هو استنباطها، وأن ذلك يشمل قياس المسكوت عنه على ،  فذكر أن المراد بتخريج الو(8)إمامه((

، وبهذا (3)المنصوص عليه إذا وجدت العلة، ويشمل استخراج حكم المسكوت عنه من عموم القواعد

يكون التخريج بمعنى الاستنباط معنى شامل، يدخل تحته التخريج بمعنى القياس، والتخريج 

 بمعنى التفريع.

التأمل في هذه المعاني، أنها غير متفق عليها بين العلماء، ولكل وجهته في والذي يظهر من خلال 

المعنى المراد بمصطلح التخريج، لكن يبقى المعنى الثالث وهو التخريج بمعنى الاستنباط أقربها، 

نظراً لأنه يشمل التخريج من جهة القياس على النص، ومن جهة تطبيق القواعد على الفروع الفقهية، 

ل لهذين المعنين، وعليه فإن الأقرب في التخريج أنه الاستنباط، ويشمل استنباط المسائل فهو شام

 .(4)بالقياس أو التفريع

 التخريج بالمفهوم. (3

 أقسام: أربعةالتخريج عند دراسته كعلم، ينقسم إلى 

 .تخريج الأصول على الأصول 

 .تخريج الفروع على الأصول 

                                                           
 (.8/118عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ) (1)

 (.8/325السبكي، جمع الجوامع مع حاشية البناني ) (8)

 (.8/325ينظر: البناني، حاشية البناني على جمع الجوامع ) (3)

(؛ والحديث عن هذه 32-43في: الشلي، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي )صينظر الحديث عن معاني التخريج  (4)

 المسألة يطول، والمقصود بيان ما يكفي من أجل البدء بالدراسة.
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 .تخريج الأصول من الفروع 

  (1)الفروع على الفروعتخريج. 

، البحث هذاونظراً لأن لكل قسم مجاله ومسائله، ولعدم القدرة على استيفاء هذه المسائل في مثل 

فإن الحديث هنا سيقتصر على صورة واحدة من صور تخريج الفروع على الفروع، وهي التخريج بالمفهوم، 

 معنى التخريج بالمفهوم. ولنبدأ أولاً بتعريف تخريج الفروع على الفروع، ليتضح لنا

 .تخريج الفروع على الفروع 

ع على أن حقيقة التخريج )تخريج الفرو أجدمن خلال النظر في المعاني التي تقدمت للتخريج، 

الفروع( تتفق مع الاطلاق الثالث، ولذا نقول في تعريف تخريج الفروع على الفروع بأنه التفريع على 

في  : بيان رأي الإمام-تخريج الفروع على الفروع-أصول الإمام وأقواله، وإلحاق ما يشبهها بها، وهو 

ها ا نص، وذلك بإلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه، أو إدراجالمسائل الجزئية التي لم يرد عنه فيه

، أما المراد بالتخريج بالمفهوم، فهو الاعتماد على مفهوم أقوال الإمام في (8)ضمن قاعدة من قواعده

 المسائل الجزئية التي لم يرد عنه فيها نص.

 ثانياً: تعريف نص المجتهد ونصوص الكتب.

وللوصول إلى معنى المصطلح المركب  نصوص الكتب، ركب، وكذلكمصطلح م نص المجتهد

 تعريف النص، والاجتهاد، والكتب.لابد من التعريف بمفرداته، وهذا يتطلب منا 

 .تةريف النص 

النص في اللغة العلو والارتفاع، يقال: نصّت الظبية رأسها إذا رفعته، ومن هذا الباب منصة 

 .(3)عليهالعروس وهو الكرسي الذي تُرفع 

                                                           
 (.38(؛ الشلي، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي )ص13ينظر: الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين )ص (1)

-1/34(؛ شوشان، تخريج الفروع على الأصول )123ينظر: الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين )ص (8)

 (.38(؛ الشلي، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي )ص35

 (.8/583ينظر مادة )نص( في: ابن فارس، مقاييس اللغة ) (3)
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 .(1)وفي الاصطلاح النص هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، وقيل: هو ما لا يتطرق إليه احتمال

 .تةريف امجمتهد 

 .(8)المجتهد من الاجتهاد، والاجتهاد في اللغة من الجهد، وهو بذل الطاقة والمشقة في الشيء

 .(3) لشرعية((والاجتهاد في الاصطلاح هو ))استفراغ الوسع في إدراك الأحكام ا

 .تةريف الكتب 

وهذه المادة تدل في اللغة على جمع شيء إلى شيء، والكتاب  (كتب)الكتب جمع كتاب، من مادة 

 .(4)هو اسم لما كُتب مجموعاً 

 .نص امجمتهد، ونصوص الكتب 

تقدم أن النص هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، وليس هذا المعنى هو المراد في قولهم نص 

، وذلك أن الناس قديمًا بعد عصر الرواية استخدموا هذه المصطلحات باأو نص الكتالمجتهد 

 .(5)صيغة الكلام الواردة عن المجتهد أو المؤلف أو المتكلمويقصدون بها 

وبناء عليه نقول في تعريف نص المجتهد، هو الصيغ الكلامية من أقوال وروايات، منقولة عن المجتهد 

 .الإشارةبلفظ صريح أو ظاهر في المعنى المراد، مما أخُذ منه بدلالة الاقتضاء، أو الإيماء، أو 

لفظ في الكتب ب الموجودةوكذلك نقول في تعريف نصوص الكتب، فهي الصيغ الكلامية 

 يح أو ظاهر في المعنى المراد.صر

  

                                                           
 (.8/532(؛ ابن قدامة، روضة الناظر )8/334ينظر: الغزالي، المستصفى ) (1)

 (.1/848ينظر مادة )جهد( في: ابن فارس، مقاييس اللغة ) (8)

 (.152البيضاوي، منهاج الوصول )ص  (3)

 (.48/3213(؛ ابن منظور، لسان العرب)8/434ينظر مادة )كتب( في: ابن فارس، مقاييس اللغة ) (4)

(؛ وينظر: الباحسين، التخريج عند 883)نص( في: مجمع اللغة العربية بمصر، المعجم الوسيط )ص ادةينظر م (5)

 (.118(؛ الشلي، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي )ص181الفقهاء والأصوليين ص)
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 المبحث الأول:

 ، وفيه مطالب:د ونصوص الكتبالتخريج بمفهوم الموافقة من نص المجته

 .، ودلالتهقة، وحجيتهتعريف مفهوم الموافلمطلب الأول: ا

 أولًا: تعريف مفهوم الموافقة.

 المفهوم في اللغة:

ومعرفته، يقال: فهمت الكلام، إذا علمت مستمد من مادة )فهم(، والفهم هو العلم بالشيء 

، وقال ابن منظور: ))فهمت (8)، قال ابن فارس: ))الفاء والهاء والميم، عِلم الشيء(((1)المراد به وعرفته

 .(3)الشيء: عقلته وعرفته((

 المفهوم في الاصطلاح:

إلى مفهوم  المفهومعرف العلماء المفهوم بأنه ما يستفاد من اللفظ في غير محل النطق، وينقسم 

 .(4)موافقة، ومفهوم مخالفة

))دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به علماء الأصول بأنه  هعرفأما مفهوم الموافقة فقد 

((، مثل قوله تعالى: ))(5)للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً وإثباتًا(( ، {83الإسراء:} فَلَا تَقُلْ لَهمَُا أُفٍّ

التأفيف، والمسكوت عنه هو الضرب والإهانة، والمعنى في التأفيف هو العقوق، فالمنطوق به هو تحريم 

 ووجوده في المسكوت عنه أولى من المنطوق به.

                                                           
 (.5/8225ينظر مادة )فهم(: الجوهري، الصحاح ) (1)

 (.8/333ابن فارس، مقاييس اللغة ) (8)

 (.38/3421ابن منظور، لسان العرب ) (3)

(؛ النملة، الشامل في 1/135(؛ السبكي، جمع الجوامع مع شرح تشنيف المسامع )3/24ينظر: الآمدي، الإحكام ) (4)

 (.8/343حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه )

 (.3/22(؛ وينظر: الآمدي، الإحكام )8/343النملة، الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ) (5)
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وهذا القسم من المفهوم اصطلح الجمهور على تسميته بمفهوم الموافقة، ويسميه الحنفية دلالة 

، ويسميه ابن حزم دليل (3)والأولى، ويسمى دلالة التنبيه (8)، ويُسمى بمفهوم الخطاب(1)النص

، ولا عبرة (3)، ويسمى تنبيه الخطاب(3)، ويسمى فحوى اللفظ(5)ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب

ر، فلا خآول الغزالي: ))ولكل فريق اصطلاح في اختلاف المصطلحات مع الاتفاق على المراد، يق

 .(2) هذا الجنس((تلتفت إلى الألفاظ، واجتهد في إدراك حقيقة 

 ثانياً: حجية مفهوم الموافقة.

، (8)مفهوم الموافقة حجة عند جماهير العلماء، وهو يجري مجرى النص، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية

، وأن نفاة مفهوم (12)على حجية مفهوم الموافقة الاتفاق في الجملة نقل بعض علماء الأصولوقد 

                                                           
 (.138ينظر: الدبوسي، تقويم الأدلة )ص (1)

 (.8/422ينظر: الفراء، العدة في أصول الفقه ) (8)

 (.8/338ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر ) (3)

 (.3/3ينظر: ابن حزم، الإحكام ) (4)

(؛ 132(؛ الكلبي، تقريب الوصول )ص3/24(؛ الآمدي، الإحكام )8/514ينظر: الباجي، إحكام الفصول ) (5)

(؛ وقد ذكر بعض العلماء أن 3/8233(؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير )4/3الزركشي، البحر المحيط )

 ى الخطاب، وإن كان مساوياً للمنطوق سُمّي لحن الخطاب.المفهوم إن كان أولى من المنطوق سُمّي فحو

 (.8/338ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر ) (3)

 (.132ينظر: الكلبي، تقريب الوصول )ص (3)

 (.3/418الغزالي، المستصفى ) (2)

(؛ ابن حزم، الإحكام 138، تقويم الأدلة )صينظر مذهب الجمهور وخلاف الظاهرية في المراجع التالية: الدبوسي (8)

(؛ الباجي، إحكام الفصول 8/422(؛ الفراء، العدة في أصول الفقه )32-38(؛ ابن حزم، النبذ )ص3/3)

(؛ الغزالي، المستصفى 1/841(؛ السرخسي، أصول السرخسي )1/135(؛ الجويني، البرهان )8/515)

(؛ الزركشي، البحر المحيط 3/25لآمدي، الإحكام )(؛ ا8/338(؛ ابن قدامة، روضة الناظر )3/418)

 (.1/82(؛ أمير بادشاه، تيسير التحرير )3/8221(؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير )4/12)

(، قال الآمدي: ))وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به، إلا ما 8/1288ينظر: ابن اللحام، القواعد ) (12)

قال ابن تيمية رداً على ابن حزم في منع العمل بمفهوم الموافقة: (؛ و3/25الإحكام ) نقل عن داود((، الآمدي،

))وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا من نقص العقل والفهم، وأنه من باب السفسطة في جحد مراد المتكلم، كما 
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 .(1)عند التحقيقالموافقة يعملون به من وجه آخر 

 :(8) هماينلاعتبار مفهوم الموافقة حجة، شرط ذكرواومفهوم الموافقة عند العلماء بمنزلة النص، وقد 

 أن يوجد معنى مشترك بين المنطوق والمسكوت عنه. .1

 .(3)أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به .8

 هم الله.والشرط الثاني محل اختلاف عند العلعاء رحم 

ليل الد، وافقة، جملة من الأدلة من أهمهابه الجمهور في حجية العمل بمفهوم الماستدل ومما 

 الأول:

كانوا يعتدون بمفهوم الموافقة في الاستدلال، وهم الذين عاصروا  أن الصحابة وهو 

: ))والله لو -في قتال مانعي الزكاة - ، ومن ذلك قول أبي بكر الصديق (4)التنزيل، وسمعوا التأويل

                                                           
ول بمفهوم (؛ وقال الزركشي: ))الق83/852مجموع الفتاوى ) هو مبسوط في موضع آخر((، ابن تيمية،

(؛ ويقول ابن القيم بعد ذكر مثال لمفهوم 4/18الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه((، الزركشي، البحر المحيط )

 (.1/812الموافقة: ))ومنع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة((، ابن القيم، إعلام الموقعين )

وما بعدها  3/3(، ولتنظر: ابن حزم، الإحكام )8/883(؛ الكلوذاني، التمهيد )1/133ينظر: الجويني، البرهان ) (1)

وقد أطال في ذلك( فإنهم وإن نفوا مفهوم الموافقة إلا أنهم يعملون به بوجه أخر، وإن لم يسمونه بمفهوم الموافقة، 

 فالعبرة بالعمل لا بالمسمى.

(؛ الصفي الهندي، 8/338ظر )(؛ ابن قدامة، روضة النا3/418ينظر الشروط والخلاف في: الغزالي، المستصفى ) (8)

(؛ 3/8222(؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير )4/8(؛ الزركشي، البحر المحيط )5/8233نهاية الوصول )

(؛ السهالوي، فواتح 3/428(؛ ابن النجار، شرح الكوكب المنير )1/82أمير بادشاه، تيسير التحرير )

(؛ النملة، الشامل في حدود 1343-4/1345قارن )(؛ النملة، المهذب في أصول الفقه الم1/444الرحموت )

 (.8/348وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه )

إذا كان المسكوت عنه أدون من المنطوق به فلا عبرة به عند الجمهور. ينظر: العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع  (3)

(1/313.) 

ة إلا أولياً، أما عند غير القائلين بهذا الشرط فإن مفهوم الموافقويترتب على الشرط الثاني أن مفهوم الموافقة لا يكون 

 (.4/1342ينقسم إلى قسمين: أولوي ومساوي. ينظر: النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن )

 (.4/1332ينظر: النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن ) (4)
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أنه إذا قاتلهم على  ففهم الصحابة  (1)لقاتلتهم على منعه(( منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 

 هذا فمن باب أولى ما هو فوقه.

 الدليل الثاني:

، ورود الشرعأن مفهوم الموافقة أسلوب من أساليب الدلالة المعروفة عند أهل اللغة قبل هو 

وكان العرب يعدون هذا الأسلوب من البلاغة، ونوعًا من التأكيد للحكم، وهم أهل اللسان العربي، 

الذي نزل به القرآن، فإن الشارع ينزّل خطابه على الأصول والأساليب اللغوية، وما كان حجة معتبرة 

 .(8)عدم حجيته في اللغة، وجب أن يكون حجة معتبرة في الشرع، ما لم يأت الدليل على

 الدليل الثالث:

أن العقلاء وعامة الناس يتبادر إلى ذهنهم الحكم بما دل عليه هذا الأسلوب اللغوي، فإنه هو 

((: ))يتبادر إلى أذهانهم تحريم ضرب الوالدين بقوله  مع أن ، {83الإسراء:} فَلَا تَقُلْ لَهمَُا أُفٍّ

 .(3)مفهوم الكلام وهذا هو معنى مفهوم الموافقة الضرب لم يأت تحريمه بمنطوق الآية، وإنما من

  

                                                           
(، وصحيح مسلم 3824( رقم )باب الاقتداء بسنن النبي -الحديث في صحيح البخاري )كتاب الاعتصام (1)

 (.82باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله( رقم )-)كتاب الإيمان

(؛ 3/23لإحكام )(؛ الآمدي، ا8/885(؛ الكلوذاني، التمهيد )1/848ينظر: السرخسي، أصول السرخسي ) (8)

 (.4/1331النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن )

(؛ النملة، 8/1288(؛ ابن اللحام، القواعد )3/23(؛ الآمدي، الإحكام )8/883ينظر: الكلوذاني، التمهيد ) (3)

 (.4/1331المهذب في أصول الفقه المقارن )
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 ثالثاً: دلالة مفهوم الموافقة.

، وقد اختلف العلماء في (1)مسألة دلالة مفهوم الموافقة البحثمن المسائل التي لها تعلق بعنوان 

 :(8)دلالة مفهوم الموافقة هل ثبتت بالقياس أو باللفظ، على قولين

، وأكثر (3)مفهوم الموافقة لفظية، وهذا هو مذهب أكثر الحنفيةأن دلالة هو  القول الأول:

 .(3)، وكثير من الحنابلة(3)كالآمدي (5)، وبعض الشافعية (4)المالكية

نظراً  ؛أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية، ونُقل هذا عن الإمام الشافعيهو  القول الثاني:

، (12)، وبعض الحنابلة(8)، وبعض الحنفية(2)لتسميته مفهوم الموافقة بالقياس الجلي واختاره أكثر الشافعية

 .(11)كالطوفي

                                                           
 يأتي في بيان نوع الخلاف وجه تعلق المسألة بعنوان البحث. (1)

(؛ 8/515(؛ الباجي، إحكام الفصول )138ينظر الأقوال في المراجع التالية: الدبوسي، تقويم الأدلة )ص (8)

(؛ ابن قدامة، روضة الناظر 8/883(؛ الكلوذاني، التمهيد )1/841السرخسي، أصول السرخسي )

(؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير 4/12(؛ الزركشي، البحر المحيط )3/23كام )(؛ الآمدي، الإح8/333)

المطيعي، سلم الوصول حاشية نهاية السول (؛ 1/82(؛ أمير بادشاه، تيسير التحرير )8223و  3/8228)

(8/825.) 

 (.1/443(؛ السهالوي، فواتح الرحموت )1/841ينظر: السرخسي، أصول السرخسي ) (3)

 (.8/515ينظر: الباجي، إحكام الفصول ) (4)

  (.4/12(؛ الزركشي، البحر المحيط )3/23ينظر: الآمدي، الإحكام ) (5)

 (.3/23ينظر: الآمدي، الإحكام ) (3)

 (.3/8228(؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير )8/333ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر ) (3)

 (.4/12(؛ الزركشي، البحر المحيط )5/8242ينظر: الصفي الهندي، نهاية الوصول ) (2)

 (.1/443(؛ السهالوي، فواتح الرحموت )1/82ينظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير ) (8)

   (.3/8223(؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير )8/333ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر ) (12)

 (.188ينظر: الطوفي، البلبل في أصول الفقه )ص (11)
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 والذي يترجح من هذين القولين، القول بأن دلالة مفهوم الموافقة لفظية، وذلك لعدد من الأدلة

 منها:

 الدليل الأول:

العرب الفصيحة، ويستخدم للمبالغة في تأكيد الحكم في أن مفهوم الموافقة من أساليب 

 .(1)المسكوت عنه، وهذا أفصح من ذكر الحكم في المسكوت عنه مباشرة

 الدليل الثاني:

أن الحكم الثابت بمفهوم الموافقة مفهوم من اللفظ، فلا تتوقف معرفته على التأمل والاستنباط 

اللفظ بالنسبة إلى العارف باللغة دون توقف على والاجتهاد، بل يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع 

 .(8)مقدمات معينة

 نوع الخلاف في المسألة:

 مسألة واحدة، وهي بهذا البحث، ويترتب عليها مسائل، يتعلق (3)الخلاف في هذه المسألة معنوي

ريج دراسة التخريج بمفهوم الموافقة تحت عنوان التخ لزم منهأن مفهوم الموافقة إن كانت دلالته قياسية 

دراسة التخريج بمفهوم الموافقة تحت عنوان التخريج  لزم منهدلالته لفظية،  نتبالقياس، وإن كا

 بالمفهوم.

  

                                                           
 (.4/1352(؛ النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن )3/23ينظر: الآمدي، الإحكام ) (1)

(؛ الزركشي، البحر المحيط 8/334(، ابن قدامة، روضة الناظر )8/515ينظر: الباجي، إحكام الفصول ) (8)

 (.1/82(؛ أمير بادشاه، تيسير التحرير )4/11)

(، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف لفظي، قال ابن 4/1358قارن )ينظر: النملة، المهذب في أصول الفقه الم (3)

(، 8/334قدامة: ))ومن سماه قياساً سلم أنه قاطع، فلا يضر تسميته قياساً((، ابن قدامة، روضة الناظر )

(، والراجح بإذن الله 3/8222(؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير )4/18وينظر: الزركشي، البحر المحيط )

 ن الخلاف معنوي وتترتب عليه آثار كثيرة.أ
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 .نصوص الكتبهوم الموافقة من نص المجتهد والتخريج بمفالمطلب الثاني: حكم 

، إشارة (1)عند العلماء، ولذا سماه الحنفية دلالة النص تقدم أن مفهوم الموافقة يجري مجرى النص

)قول الإنسان )وفي هذا المعنى يقول الشيرازي:  إلى أن العمل بمفهوم الموافقة عمل بالنص في الحقيقة،

 .(8)ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص((

وهذا الأمر متفق عليه، وهو ، (3)يجوز تخريج مذهب المجتهد بمفهوم الموافقة من نصوصه وعليه

 .أسلوب معتاد من أساليب اللغة عند العرب

فق مت –يعني مفهوم الموافقة  –يقول ابن عابدين: ))واعتبار القسم الأول من القسمين 

، وجواز تخريج مذهب المجتهد (5) ، ويقول أيضاً: ))والمفهوم معتبر في الروايات إطلاقاً(((4)عليه((

 المسألة.طلاع فيما يتعلق با اختلاف بين الأصوليين، مع طول لم أقف فيه على بمفهوم الموافقة مما

  

                                                           
 (.138ينظر: الدبوسي، تقويم الأدلة )ص (1)

 (. 8/1224(، وينظر: الشيرازي، شرح اللمع )513الشيرازي، التبصرة )ص (8)

(؛ السلمي، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال 811ينظر: الباحسين، التخريج عند الأصوليين )ص (3)

 (.84)ص

 (.33ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي )ص (4)

 ابن عابدين، المرجع السابق. (5)
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 بمفهوم الموافقة. لتخريجاعلى  تطبيقاتالمطلب الثالث: 

نذكر وتقدم في المطلب السابق اتفاق العلماء على جواز تخريج مذهب المجتهد بمفهوم الموافقة، 

 .صوص الكتبنصوص المجتهد، وفي نفي هذا المطلب أمثلة تطبيقية على التخريج بمفهوم الموافقة في 

إذا أُكره على الجماع في  أن الرجل يجب عليه القضاء -رحمه الله-ابن قدامة هذكرما  المثال الأول:

من مفهوم قول الإمام أحمد في  هذه الروايةأخذ ، وقد (8)الحنابلة، وهذا هو المذهب عند (1)نهار رمضان

، حيث قال: ))وظاهر كلام أحمد، أن عليه القضاء؛ أن عليها القضاء إذا غصبها رجل على نفسها المرأة

، وهذا تخريج (3)نفسها، فجامعها؛ عليها القضاء. فالرجل أولى((على لأنه قال في المرأة إذا غصبها رجلٌ 

 .بمفهوم الموافقة من نصوصه المجتهدلمذهب 

به المصلحة،  رتجما ذكره بعض الحنابلة من أن الرجل لو فعل في المسجد ما  المثال الثاني:

و متولي أذن له الإمام أكبسط الحصير، وتعليق القنديل، ونحوه، فلا ضمان عليه لما تلف به، سواء 

من مفهوم قول الإمام أحمد في مسألة حفر البئر في الطريق العام،  هذه الروايةلا، وقد أخذوا  مالمسجد أ

 ،(4)حيث قال: ))إلا أن تكون بئراً أحدثها لماء المطر، فإن هذا منفعة للمسلمين، فأرجو ألا يضمن((

 وهذا تخريج لمذهب المجتهد بمفهوم الموافقة من نصوصه.

ق، فقال له أحدهم: بكم المالكية فيمن تسوق بسلعته أي أوقفها بالسو ذكرهما  المثال الثالث:

ند عدم م القرينة على إرادة البيع، وعاتبيعها؟ فقال: بمائة، فقال: أخذتها، أن البيع لازم للبائع لقي

القرينة فالقول قول البائع بيمينه، وقد بين الشراح أن الحكم واحد في حق من تسوق بسلعته، أو لم 

 ،، قال الدردير: ))مفهوم تسوق مفهوم موافقة(5)بها، وهذا تخريج بمفهوم الموافقة في الكتب يتسوق

 .(3)فحكم ما تسوق وما لم يتسوق سواء((

                                                           
 (.4/333ينظر: ابن قدامة، المغني ) (1)

 (.8/332البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) (؛3/444ينظر: المرداوي، الإنصاف ) (8)

 ابن قدامة، المرجع السابق. (3)

 (.1/832ابن اللحام، القواعد ) (4)

 (.3/5(؛ الدردير، الشرح الكبير )3/82ينظر: الحطاب الرعيني، مواهب الجليل ) (5)

 (.3/5الدردير، الشرح الكبير ) (3)
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مية ما يخص كل شهر ما ذكره المالكية في الكراء إلى مدة معينة، هل يحتاج إلى تس المثال الرابع:

ذكر خليل في شرحه على جامع الأمهات  ؟ة أكثر من سنةإذا كانت المدة سنة، أو كل سنة إذا كانت المد

، ثم ذكر أنه لو سمى ما يخص كل شهر أو سنة، فهو جائز من باب أولى، حيث (1)إلى عدم اشتراط ذلك

، وهذا (8)يُفهم منه أيضاً الجواز مع التسمية من باب أولى، فهو مفهوم موافقة(( "جاز"قال: ))وقوله 

 الكتب.نصوص من التخريج بمفهوم الموافقة في 

في مرضه المخوف بأن  ، أن السيد إذا أقرما ذكره المالكية في أحكام أم الولد المثال الخامس:

جاريته ولدت منه، وليس لها ولد، فإنه يُصدّق إذا كان له ولد من غيرها ذكراً أو أنثى، فتعتق من رأس 

 "ولا ولد لها"ه، قال الدرير: ))ومفهوم ان لها ولد ملحق، أو استلحقالمال، ومن باب أولى إذا ك

 .(3)؛ لأنه لو كان لها ولد ملحق، أو استلحقه، عتق من رأس المال((مفهوم موافقة

  

                                                           
 (.3/138ينظر: خليل، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب ) (1)

 المرجع السابق. (8)

 (.435الدردير، الشرح الكبير )/ (3)
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 ،لكتبخالفة من نص المجتهد ونصوص االتخريج بمفهوم المالمبحث الثاني: 

 وفيه مطالب: 

 .العمل به وأنواعه، وحجيته، وشروطفة، تعريف مفهوم المخالالمطلب الأول: 

 أولًا: تعريف مفهوم المخالفة.

مفهوم المخالفة هو النوع الثاني من أنواع المفهوم، وعرفه العلماء بأنه ))دلالة اللفظ على ثبوت 

 . (1)حكم للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق نفياً وإثباتًا((

ماء على تسميته بمفهوم المخالفة، ويسميه الحنفية وهذا القسم من المفهوم اصطلح العل

بـ)تخصيص الشيء بالذكر(، ويسميه بعض العلماء بدليل الخطاب، ولا عبرة في اختلاف المصطلحات 

 .مع الاتفاق على المراد

يقول الغزالي: ))ولكل فريق اصطلاح أخر، فلا تلتفت إلى الألفاظ، واجتهد في إدراك حقيقة 

 .(8)هذا الجنس((

 أنواع مفهوم المخالفة.ثانياً: 

 ذكر العلماء لمفهوم المخالفة أنواعاً كثيرة، وفيما يلي ذكر لأبرزها:

مفهوم الصفة .1
(3). 

وهو دلالة اللفظ المقيد بصفة على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه هذه 

 .(4)الصفة

                                                           
 (.3/22(، وينظر: الآمدي، الإحكام )8/351النملة، الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ) (1)

 (.3/418الغزالي، المستصفى ) (8)

مفهوم الصفة من أهم أنواع مفهوم المخالفة، قال الجويني: ))ولكن لو عبّر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك  (3)

(؛ ويقول المرداوي عن مفهوم الصفة: )) وإنما بدأ به لأنه رأس 1/132منقدحاً((، الجويني، البرهان )

 (.3/8824المفاهيم((، المرداوي، التحبير شرح التحرير )

 (.8/358ينظر: النملة، الشامل في حدود ومصطلحات علم أصول الفقه ) (4)
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))وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة  :ومثاله: قول النبي 

 ل على أن ما عداها لا زكاة فيه.ا، فتخصيص السائمة بالذكر وهي صفة، د(1)شاة((

 مفهوم الشرط. .2

وهو دلالة اللفظ المعلق على شرط على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفى عنه 

 .(8)هذا الشرط

ََِِْْنَّ حَََّّ  ََوَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْ)): الله ومثاله: قول  ََ ، {3الطلاق:}(( ضََْْنَ حَمََْنِنَّفُُِِا  

 فتخصيص وجوب النفقة للبائن بشرط الحمل دل على أن النفقة لا تجب عند فقد هذا الشرط.

 مفهوم التقسيم. .3

 .(3)هذا الحكم عن القسم الثانيص أحدهما بحكم، ليدل على انتفاء وهو أن يذكر قسمين ويخصّ 

: ))الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها ومثاله: قول النبي 

 ل على نفيه في القسم الآخر.ا، فتخصيص كل قسم بحكم د(4)صماتها((

 مفهوم الةدد. .4

 .(5)دلالة اللفظ المعلق على عدد على ثبوت نقيض حكمه في غير ذلك العدد

، فتخصيص الجلد بالثمانين يدل {4النور:}(( فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانيَِن جَلْدَةً )): ومثاله: قول الله 

 على عدم الإجزاء بما دون ذلك.

 مفهوم الغاية. .5

 .(3)وهو دلالة اللفظ المعلق على غاية، على ثبوت نقيض الحكم فيما بعد تلك الغاية

                                                           
 (.1454هذا جزء من حديث في صحيح البخاري )كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم( برقم ) (1)

 (.8/353ينظر: النملة، الشامل في حدود ومصطلحات علم أصول الفقه ) (8)

 (.8/358النملة، الشامل في حدود ومصطلحات علم أصول الفقه )(؛ 3/525ينظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير) (3)

 (.1481الحديث في صحيح مسلم )كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت( برقم ) (4)

 (.8/353ينظر: النملة، الشامل في حدود ومصطلحات علم أصول الفقه ) (5)

 (.8/353ينظر: النملة، الشامل في حدود ومصطلحات علم أصول الفقه ) (3)
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، فتخصيص إباحة إتيان {888البقرة:}(( طْنِرْنَتَُْرَبناهننَّ حَََّّ  ََوَلَا )): ومثاله: قول الله 

 الزوجة بعد التطهر يدل على تحريم ذلك قبله.

 مفهوم اللقب. .6

 .(1)وهو دلالة اللفظ المقيد باسم على نفي الحكم عما عداه

الذهب ، فتخصيص (8): ))لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء((ومثاله: قول النبي 

 بالذكر دل على جواز بيع ما ليس بذهب بغير مماثله.

وهذه الأنواع الستة هي أشهر أنواع مفهوم المخالفة، ويوجد أنواع غيرها كمفهوم العلة، ومفهوم 

 المكان والزمان، ومفهوم الحال، وغيرها كثير.

 حجية مفهوم المخالفة.ثالثاً: 

 :(3)في نصوص الشارع، هل هو حجة أم لا، على قولين اختلف العلماء رحمهم الله في مفهوم المخالفة

أن مفهوم المخالفة بأنواعه حجة إلا مفهوم اللقب، وهذا هو مذهب جمهور  القول الأول:

 .(4)العلماء

                                                           
 (.8/354ينظر: النملة، الشامل في حدود ومصطلحات علم أصول الفقه ) (1)

 (.8135جزء من حديث في صحيح البخاري )كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب( برقم ) (8)

-8/582(؛ الباجي، إحكام الفصول )8/453ينظر الأقوال في المراجع التالية: الفراء، العدة في أصول الفقه ) (3)

(؛ ابن قدامة، روضة الناظر 1/855(؛ السرخسي، أصول السرخسي )1/132(؛ الجويني، البرهان )581

البحر المحيط (؛ الزركشي، 138(؛ الكلبي، تقريب الوصول )ص3/81(؛ الآمدي، الإحكام )8/333)

(؛ ابن النجار، 1/121(؛ أمير بادشاه، تيسير التحرير )3/8824(، المرداوي، التحبير شرح التحرير )4/14)

 (.1/455(؛ السهالوي، فواتح الرحموت )3/483شرح الكوكب المنير )

 ينظر المراجع في الهامش السابق. (4)
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، ونُقل (8)، وبعض المالكية(1)أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وهو مذهب الحنفية القول الثاني:

 .(3)عن بعض الحنابلة

 يترجح من هذين القولين، القول بحجية مفهوم المخالفة، وذلك لعدد من الأدلة، منها:والذي 

 الدليل الأول:

سئل عما يلبس المحرم، أجاب بذكر ما لا يلبس المحرم فقال: ))لا يلبس  لما أن النبي 

القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، والبرنس، ولا ثوباً مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين 

 .(4)فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين((

 وجه الدلالة:

جواباً للسؤال،  على إباحة ما عداه، وإلا لما كان كلام النبي أن تخصيص الممنوع بالذكر يدل 

 لأنهم سئلوا عما يلبس، فأجاب عما لا يلبس، وهذا هو مفهوم المخالفة.

 الدليل الثاني:

، ويدل على ذلك (5)فهموا من تخصيص الشيء بالذكر انتفاء الحكم فيما عداه أن الصحابة 

 شواهد منها:

  :قلت لعمر بن الخطاب ما رواه يعلى بن أمية، قال(( :ََْْكُمْ جن ََ ََْْسَ  نُرنفَ ٌ  أَنْ تَُْ َََّا ِِ نَا و  ِِنَ  ل

مما عجبت منه،  فقد أمن الناس، فقال: عجبت ،{121النساء:} ((رنو إِنْ خِفَِّنمْ أَنْ ََفَِّنَكُمن  لَّذَِنَ كَفَِ

 .(3)تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته((عن ذلك فقال: ))صدقة  فسألت رسول الله 

                                                           
 (.1/121، تيسير التحرير )(؛ أمير بادشاه1/855ينظر: السرخسي، أصول السرخسي ) (1)

 (.8/581ينظر: الباجي، إحكام الفصول ) (8)

 (.8/455ينظر: الفراء، العدة في أصول الفقه ) (3)

(، وصحيح مسلم 134الحديث في صحيح البخاري )كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله( برقم ) (4)

 (.1133)كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه( برقم )

(؛ ابن قدامة، روضة الناظر 132-813(؛ الجويني، البرهان )ص8/432ينظر: الفراء، العدة في أصول الفقه ) (5)

 (.83-3/85(؛ الآمدي، الإحكام )8/338)

 (.323الحديث في صحيح مسلم )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها( برقم ) (3)
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  حديث عبدالله بن الصامت عن أبي ذر  عن رسول الله  ،قال: ))إذا قام أحدكم يصلي

فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته 

الحمار والمرأة والكلب الأسود((، قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب 

 . (1)كما سألتني فقال: ))الكلب الأسود شيطان(( الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله 

في هذه الشواهد وهم عرب فصحاء، قد فهموا من تخصيص الشيء بوصف  فالصحابة 

 انتفاؤه عما لم يوجد فيه ذلك الوصف، وهذا هو مفهوم المخالفة فدل على أنه حجة.

 الدليل الثالث:

دل لما كان في تخصيصه بالذكر فائدة، ف أن حكم المخصوص بالذكر لو كان مساوياً لما لم يذكر،

 .(8)هذا على أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على انتفاء الحكم عن غيره

أن الحنفية وهم نفاة مفهوم المخالفة، يقولون به على ومما يقوي القول بحجية مفهوم المخالفة، 

 .نحو من التأويل

: ))ثم لما وافق أصحابنا الشافعية في غالب أحكام الأمثلة السابقة، وكان ذلك يقول أمير بادشاه

موهماً كونهم قائلين بمفهوم المخالفة، أزال ذلك بقوله )ويضيفون حكم الأولين( مفهوم الصفة 

والشرط )إلى الأصل( وهو العدم الأصلي ... )والأخيرين( أي ويضيفون حكم ما بعد الغاية وما 

 .(3)إلى الأصل الذي قرره السمع( أي الشرع من العمومات وغيرها((وراء العدد )

  

                                                           
 (. 512الحديث في صحيح مسلم )كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي( برقم ) (1)

 (.3/83(؛ الآمدي، الإحكام )8/328(؛ ابن قدامة، روضة الناظر )1/138ينظر: الجويني، البرهان ) (8)

 (.1/121أمير بادشاه، تيسير التحرير ) (3)
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 رابعاً: شروط الععل بمفهوم المخالفة.

 ، وهي:(1)ذكر القائلون بحجية مفهوم المخالفة، أن له شروطاً يجب توفرها، حتى يجب العمل به

 ألا يكون تخصيص المذكور بالذكر جرى مجرى الغالب. .1

ََخَََّْنمْ بِِِنَّارِكُمْ ِِنْ نِسَائِكُمن  لََّوَرَبَائِبنكُمن  لََّاتِي فِي حنجن)): مثل قول الله  ( (اتِي 

 فإن هذا التخصيص جرى مجرى الغالب.، {83النساء:}

 ألا يكون التخصيص من باب الامتنان. .8

نُ لَحْماا وَهناَ  لَّذِي سَخَّرَ  لْبَحْرَ لِ)) :مثل قول الله  ، فلا {14النحل:} ((راَِاطََّأْكَُُا  ِِنَ

 يفهم من هذا عدم أكل اللحم المقدد، لأن التخصيص في الآية من باب الامتنان.

 ألا يكون حكم المذكور جاء جواباً لسؤال، أو بياناً لحكم واقعة. .3

 ، هل في السائمة زكاة؟ فيقول: في السائمة زكاة.سئل رسول الله  كأن يُ 

 سبق ذكره حتى يكون معهوداً. ألا يكون المذكور في اللفظ قد .4

 ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور، لأنه يكون من مفهوم الموافقة حينئذ. .5

  

                                                           
(؛ الزركشي، البحر 134ينظر هذه الشروط وكلام العلماء فيها في المراجع التالية: الكلبي، تقريب الوصول )ص (1)

(؛ ابن النجار، شرح الكوكب 8828-3/8284وي، التحبير شرح التحرير )(؛ المردا84-4/13المحيط )

(؛ الباحسين، دلالات 1225-4/1228(؛ النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن )485-3/428المنير )

-325(؛ السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )ص431-8/432الألفاظ في مباحث الأصوليين )

323.) 
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 .نصوص الكتبهوم المخالفة من نص المجتهد والتخريج بمف: حكم الثانيالمطلب 

 .الأقوال في المسألة 

 لافاً المجتهد ونصوص الكتب، اختاختلف العلماء في حكم العمل بمفهوم المخالفة في نصوص 

ص المذاهب مبتدئاً بالحنفية، منتهياً بالحنابلة، ثم ألخيحسن معه أن أعرض الخلاف في المسألة حسب 

 الأقوال، وأذكر أبرز الأدلة عليها.

 :مذهب الحنفية 

عدم حجية مفهوم المخالفة في كلام الشارع، وهذا هو ظاهر المذهب في حكم تخريج  يرى الحنفية

، ثم لما اعتمد محمد بن الحسن الشيباني على العمل بمفهوم المخالفة في (1)مذهب المجتهد بمفهوم المخالفة

 .(8)كتابه السير الكبير تتابع المتأخرون على قوله، حتى لا يذكرون الخلاف في المسألة

ابن أمير الحاج: )).. )والحنفية ينفونه( أي اعتبار مفهوم المخالفة )بأقسامه في كلام الشارع  قال

فقط(، فقد نقل الشيخ جلال الدين الخبازي في حاشية الهداية عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص 

وعرفهم،  سالشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع، فأما في متفاهم النا

 .(3)وفي المعاملات والعقليات يدل اهـ.((

قال السرخسي شارحاً مذهب محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير: ))وقد بينّا أنه و

 .(4)بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة((

 :مذهب المالكية 

هد إلى أن أخذ مذهب المجتاختلف المالكية رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب المقرّي رحمه الله 

بالتخريج على نصوصه لا يجوز، فقال رحمه الله: ))لا تجوز نسبة التخريج والإلزام بطريق المفهوم أو 

 .(5)غيره إلى غير المعصوم عند المحققين((

                                                           
 (.33(؛ ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي )ص1/185السرخسي، شرح السير الكبير )ينظر:  (1)

 (.1/888(؛ حاشية ابن عابدين )33ينظر: ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي )ص (8)

 (.1/121(، وينظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير )1/113ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير ) (3)

 (.1/185لسير الكبير )السرخسي، شرح ا (4)

 (.3/333(، وينظر: الونشريسي، المعيار المعرب )133( )ص118المقري، القواعد )قاعدة (5)
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وذهب جماعة من المالكية وعليه العمل عند شيوخهم إلى جواز تخريج مذهب المجتهد بمفهوم 

 .(1)المخالفة

  الشافعية:مذهب 

لم أقف على نص عند الشافعية يفيد جواز تخريج مذهب المجتهد بمفهوم المخالفة أو يمنع ذلك، 

يعقوب الباحسين عن الشيرازي المنع من ذلك لما قال: ))قول الإنسان ما  الأستاذ الدكتورلكن نقل 

على كلامه ))وكلام ، قال الدكتور الباحسين معقباً (8)نص عليه أو دل عليه ما يجري مجرى النص((

الشيرازي هذا، وإن كان بشأن ما قيس على كلام الإمام، إلا أن عبارته عامة وشاملة، بل إن دلالة 

 .(3)المفهوم مما كثر فيها الجدل والخلاف أكثر مما وقع في القياس((

داً مامذهب الشافعية في هذه المسألة هو جواز العمل بمفهوم المخالفة، اعت إنلكن يمكن أن يُقال 

على ما ورد في كتبهم الفقهية من الأخذ بمفهوم المخالفة في نصوص الإمام الشافعي ونصوص الكتب، 

 وسيأتي ذكر هذا في الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى.

 :مذهب الحنابلة 

في هذه المسألة فذهب أكثرهم إلى جواز تخريج مذهب المجتهد  -رحمهم الله-اختلف الحنابلة 

 .(4)لمخالفة، وهذا هو المذهببمفهوم ا

 .(5)وذهب بعض الأصحاب كغلام الخلال إلى عدم جواز تخريج مذهب المجتهد بمفهوم المخالفة

                                                           
 (.333-3/333ينظر: الونشريسي، المعيار المعرب ) (1)

 (.8/1224(، وينظر: الشيرازي، شرح اللمع )513الشيرازي، التبصرة )ص (8)

 (.813الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين )ص (3)

(، المرداوي، الإنصاف مع المقنع 8/843(؛ آل تيمية، المسودة )181-182ينظر: ابن حامد، تهذيب الأجوبة )ص (4)

(؛ ابن النجار، 123-128(؛ ابن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي )ص32/322والشرح الكبير )

 (.4/483) شرح الكوكب المنير

 ينظر: المراجع في الهامش السابق. (5)



 

- 545 - 

 :(1)صوص المجتهدالأقوال في حكم الععل بمفهوم المخالفة في ن

جواز العمل بمفهوم المخالفة في نصوص المجتهد، وهو مذهب الحنفية، وأكثر  القول الأول:

 المالكية، وظاهر مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.

عدم جواز العمل بمفهوم المخالفة في نصوص المجتهد، وهو ظاهر مذهب  القول الثاني:

 ر بعض الحنابلة.الحنفية، وبعض المالكية، ويفهم من كلام بعض الشافعية، واختيا

 .أدلة الأقوال في المسألة 

 دليل القول الأول:

والعالم يذكر في نصوصه وكتبه القيود والشروط أعلى أن المجتهد جرت أن العادة قد هو 

 مقصوده.ووالاحترازات لكلامه، تنبيهاً على مراده، فلا يأتي إلا بما يدل على مراده 

المرتبة من العلم إلا وقد عرف قواعد اللغة العربية وأصول كما أن المجتهد والعالم لم يبلغ هذه 

الشريعة التي منها معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، وهم في غالب أحوالهم 

 .(8)يجرون كلامهم على هذه القواعد

 دليل القول الثاني:

تهد هبه بذلك الطريق، لأن المجأنه لا يمكن العمل بمفهوم المخالفة في نصوص المجتهد وأخذ مذ

قد لا ينتبه إلى مفهوم كلامه أصلاً، فلا يجوز نسبته إليه، وقد لا يريده، وقد يوجد معارض له لم ينظر 

ج، فما دامت هذه الاحتمالات قا  .(3)فلا يجوز التخريج بمفهوم المخالفة ،مةئله المخرِّ

 .الراجح في المسألة 

هذه المسألة، أجد أن كلا القولين له حظ من القوة يصعب معه عند النظر في أقوال العلماء في 

هية ن عليه العمل في المذاهب الفقلأ ؛، فإن القول الأول قول له وجاهتهترجيح أحد القولين على الآخر

 الأربعة، ولا ينبغي تخطئة قول سار عليه جمهور العلماء في تصانيفهم وفتاويهم.

                                                           
 ينظر: المراجع الواردة في أقوال المسألة المتقدمة. (1)

(؛ ابن عابدين، شرح عقود 3/333(؛ الونشريسي، المعيار المعرب )188ينظر: ابن حامد، تهذيب الأجوبة )ص (8)

 (.32رسم المفتي )ص

 (.133ينظر: المقري، القواعد )ص (3)
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ن العمل بمفهوم المخالفة من نصوص المجتهدين فيه إإذ  ؛له وجاهتهوالقول الثاني كذلك قول 

 .مجازفة كبيرة

وقد جمع بعض المعاصرين في هذه المسألة بين القولين بجمع حسن، وهو جواز التخريج بمفهوم 

أن على هناك قرائن وعلامات تدل المخالفة من نصوص المجتهد، ومن نصوص الكتب، إذا كان 

قيد الوارد في كلامه نفي الحكم عما سواه، وأنه مريد لمفهوم كلامه، وفي هذا المجتهد والعالم قد أراد بال

 .(1)الشرط جمع بين القولين بإذن الله تعالى

  

                                                           
(؛ السلمي، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد 812ر: الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين )صينظ (1)

 (.883(؛ الشلي، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي )ص83من الأقوال )ص
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 بمفهوم المخالفة. لتخريجاعلى  تطبيقات: الثالثالمطلب 

 .تخريج مذهب المجتهد بمفهوم المخالفة 

 المثال الأول:

أن النجاسة التي لا يدركها الطرف لا تؤثر، وهذا هو خرّج الماوردي قولاً للإمام الشافعي في 

، مع أن الإمام الشافعي لم يذكر هذه المسألة، وإنما أخذ الماوردي ذلك من مفهوم (1)المذهب عند الشافعية

  .المخالفة من نصوصه

قال الماوردي في الحاوي الكبير: ))قال الشافعي رضي الله عنه: )إذا وقع في الماء نقطة خمر أو 

بول أو دم أو أي نجاسة كانت، مما يدركها الطرف فسد الماء، ولا تجزئ به الطهارة( .... وإن كانت 

مما لا يدركها الطرف كذباب سقط على نجاسة فاحتمل بأرجله وأجنحته فيها ما لا يرى ولا يدركه 

ه، لأنه قال: نجس بالطرف لقلته، ثم سقط في ماء أو على ثوب فدليل ما نقله المزني هاهنا أن الماء لا ي

)أو أي نجاسة كانت مما يدركها الطرف فقد فسد الماء(، فدل ذلك من قوله أن ما لا يدركه الطرف لا 

 ، وهذا عمل بمفهوم المخالفة في نصوص الإمام.(8)يُفسد الماء مفهوماً((

 المثال الثاني:

ابن قدامة رحمه الله قولاً عن الإمام أحمد في الزوج إذا ظاهر زوجته مراراً بنية الاستئناف  خرّج

حلف أيماناً كثيرة إذا أراد التأكيد، تلزمه  فيمن، وقد أخذ هذا القول من قول الإمام (3)أنه يلزم كفارتان

 : ))ونقل عن أحمد، فيكفارة واحدة، وهذا عمل بمفهوم المخالفة في نصوص المجتهد، قال ابن قدامة

من حلف أيماناً كثيرة، فإن أراد تأكيد اليمين، فكفارة واحدة. فمفهومه أنه إن نوى الاستئناف 

 .(4)فكفارتان((

  

                                                           
 (.1/138الطالبين )(؛ النووي، روضة 1/833(، وينظر: الروياني، بحر المذهب )1/883ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير ) (1)

 (.1/883الماوردي، الحاوي الكبير ) (8)

 (.83/838(؛ المرداوي، الإنصاف )11/114ينظر: ابن قدامة، المغني ) (3)

 (.11/114ابن قدامة، المغني ) (4)
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 المثال الثالث:

خرج الأصحاب رواية عن الإمام أحمد في انتفاء الضمان عن كل من فعل ما له فعله، كوضع 

أصاب شيئاً فأتلفه، وقد أخذوا هذه الرواية من مفهوم المخالفة من البساط في المسجد وما شابهه، إذا 

قول الإمام أحمد ))كل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين، ففعله، فأصاب شيئاً فهو ضامن((، 

 .(1)فإن مفهوم المخالفة أنه لو فعل ما له فعله، فإنه لا يضمن

 .الععل بمفهوم المخالفة في الكتب 

 من ذلك:ف كتب الفقهاء يجد أن الأخذ بمفهوم المخالفة في نصوص الكتب كثير جداً،الناظر في 

وله قال ابن عابدين: ))ق من عدم جواز حبس الغريم المفلس، ا ورد عند الحنفية،مم المثال الأول:

فهومه .، ومجوزن المفلس من الحبس .ب)أو حبس غريم( بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المدي

 .(8)لو لم يكن معسراً لا يجوز ؛ لأنه ظالم بالمطل((أنه 

في  قال ابن نجيم: ))لكن المنقولمما ورد عن الحنفية، من عدم جواز بيع الكلب غير المعلمً،  المثال الثاني:

 .(3)فتاوى قاضي خان من البيوع، أن بيع الكلب المعلمّ جائز، فمفهومه أن غير المعلمّ لا يجوز بيعه((

ن: ))قوله قال ابن عابدي ؟مما ورد عن الحنفية، في الشراء ليلاً هل يسقط به الخيار الثالث:المثال 

... مفهومه أن ما لا يذاق لو اشتراه ليلاً لا يسقط  "اشترى ما يُذاق فذاقه ليلاً ولم يره سقط خياره"

 .(4)خياره إلا برؤيته((

احبها صدّقه ، فسأل صمما ورد عند المالكية، فيما يقع على المار تحت سقيفة ونحوها المثال الرابع:

ق المسلم( أنه لا يصدق الكافر، الحطاب الرعيني: ))الثالث: مفهوم قوله )صدّ  إن كان مسلمًا، قال

 .(5)وهو كذلك((

                                                           
 (.1/831ينظر: ابن اللحام، القواعد ) (1)

 (.1/382حاشية ابن عابدين ) (8)

 (.1/128ابن نجيم، البحر الرائق ) (3)

 (.3/88ابن عابدين، منحة الخالق على البحر الرائق ) (4)

 (.1/885الحطاب الرعيني، مواهب الجليل ) (5)
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مما ورد عند المالكية، في استعمال الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة قليلة كقطرة  المثال الخامس:

ولم تغيره، أنه يكره استعماله في رفع الحدث، ومفهومه أنه إذا تغير بنجس سلبه الطهورية، وأنه إذا تغير 

هوم بنجس هرية، ومفقال الدرير: ))ومفهوم لم يغيّر أنه إذا غيّر سلبه الطابطاهر فلا كراهة في استعماله، 

 .(1)أنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيّره((

مما ورد عن المالكية، في شراء الثوب في الليل المظلم إذا لم يتأملاه، ولم يعرفا ما  المثال السادس:

 .(8)فيه، أنه لا يجوز، قال المنوفي المصري: ))مفهوم كلامه: لو كان في ليل مقمر جاز((

عند الشافعية، قول الرملي: ))والغسل النائب عن المسح لا يقوم مقام مما ورد  المثال السابع:

الغسل، وترتفع عن باقي أعضاء الوضوء لوجوبها في الحدثين، وهل يرتفع الحدث الأصغر عن رأسه 

هوم قولهم: بارتفاعه عنه أخذاً من مف -رحمه الله تعالى  -لإتيانه بنية معتبرة في الوضوء؟، أفتى الوالد 

 .(3)ته لا ترتفع عن رأسه((إن جناب

مما ورد عن الشافعية، في المائع تطرح فيه الميتة بعد موتها قصداً أنها تنجسه، وأنها  المثال الثامن:

إن نشأت قال الشربيني: ))ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه ف، هنجستلا  الو طُرحت في المائع بغير قصد فإنه

داً جزماً، فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصفيه وماتت كالعلق ودود الخل لم تنجسه 

تنجس جزماً كما جزم به في الشرح والحاوي الصغيرين، ومفهوم قولهما: بعد موتها قصداً أنه لو طرحها 

شخص بلا قصد، أو قصد طرحها على مكان آخر، فوقعت في المائع، أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت 

ير قصد إلى رميها فيه من غير تقصير، بل قصد إخراجها فوقعت فيه بغير اختياره، فيه بعد رفعها من غ

 .(4)أو طرحها من لا يميز أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه أنه لا يضر((

                                                           
 (.1/34الدردير، الشرح الكبير ) (1)

 (.3/323المنوفي، كفاية الطالب الرباني ) (8)

 (.1/883الرملي، نهاية المحتاج ) (3)

 (.1/53الشربيني، مغني المحتاج ) (4)
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حكم الخارج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يُؤكل لحمها، في  مما ورد عند الحنابلة، المثال التاسع:

ل ابن قدامة: ))فصل: اق روثه طاهر،ومفهومه أن ما يؤكل لحمه بوله و ل وغيره أنه نجس،من بو

 .(1)وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وهذا مفهوم كلام الخرقي((

مما ورد عند الحنابلة، في الماء الطهور إذا تغير بالملح البحري، أنه لا يسلبه  المثال الةاشر:

وله: أو قال المرداوي: ))مفهوم ق ومفهومه أنه إذا تغير بالملح المعدني فإنه يسلبه الطهورية، الطهورية،

 .(8)ما أصله الماء، كالملح البحري، أنه إذا تغيّر بالملح المعدني، أنه يسلبه الطهورية، وهو الصحيح((

ومفهومه  تاب وإلا قتل،مما ورد عن الحنابلة، في استتابة المرتد ثلاثاً، فإن  المثال الحادي عشر:

 قال ابن قدامة: ))مفهوم كلام الخرقي، أنه إذا تاب قبلت توبته، ولم أنه إن تاب قبلت توبته ولا يقتل،

 .(3)يقتل، ... وسواء كان زنديقاً يستسر بالكفر، أو لم يكن((

مما ورد عند الحنابلة، في أن اللبن الذي ينشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل  المثال الثاني عشر:

افي للولد لبن الزاني أو الن ومفهومه أنالذي ثاب اللبن بوطئه، هو لبن الحمل الذي يُنسب إلى الواطئ، 

افي للولد نباللعان لا ينشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل، قال ابن قدامة: ))فأما لبن الزاني أو ال

 .(4) باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما في مفهوم كلام الخرقي((

  

                                                           
 (.1/32ابن قدامة، المغني ) (1)

 (.1/885المرداوي، الإنصاف ) (8)

 (.18/838( ابن قدامة، المغني )3)

 (.11/381( ابن قدامة، المغني )4)
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 الخاتمة

من  فروعتخريج الفروع على الالحمد لله ظاهراً وباطناً، على تيسير إتمام هذا البحث الموسوم بـ)

 (، وفيما يلي أبرز النتائج المستخلصة من هذا البحث:نصوص المجتهد ونصوص الكتب

  الموافقة حجة عند العلماء، ومن نفاه عمل به على نحو من التأويل، وكذلك مفهوم أن مفهوم

 المخالفة في نصوص الشارع.

  أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية ويترتب على هذا أن مفهوم الموافقة يدخل تحت مبحث

 .ةالتخريج بالمفهوم، وإلا خرج منه إلى التخريج بالقياس عند القائلين بأن دلالته قياسي

  أن مفهوم الموافقة يجري مجرى النص، ولذا يجوز تخريج مذهب المجتهد بمفهوم الموافقة من

 ، ويجوز كذلك التخريج بمفهوم الموافقة في نصوص الكتب.نصوصه

  جواز التخريج بمفهوم المخالفة من نصوص المجتهد، ومن نصوص الكتب، إذا كان هناك

والعالم قد أراد بالقيد الوارد في كلامه نفي الحكم عما سواه، وأنه أن المجتهد على قرائن وعلامات تدل 

 مريد لمفهوم كلامه.

  الواقع المشاهد في كتب الفقه يدل على أن جمهور فقهاء المذاهب يرون العمل بمفهوم المحالفة

 في نصوص المجتهد ونصوص الكتب.

قائع جود النوازل المستجدة، والوفإن الحاجة إلى التخريج قائمة في هذا العصر، مع و وفي الختام

والعناية الاهتمام بالمعاصرة، التي تتطلب تخريجها على الأصول والقواعد والفروع الفقهية، ولذا أوصي 

 بالجانب بعلم التخريج دراسة وتطبيقاً.

 هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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